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 الملخص
يعد القرار الإداري المعاكس أحد وسائل الإدارة في إĔاء قرارēا الإدارية الفردية المنشئة للحقوق، إذ أن 
هذا القرار هو قرار إداري جديد يحل محل القرار السابق يهدف إلى إلغاء أو تعديل القرار الإداري السليم 

ستقبل دون الرجوع đا إلى الماضي، على أن يحاط هذا القرار ʪلعديد السابق، بشرط أن تنصرف آʬره إلى الم
من الضماʭت المتمثلة ʪلشكلية في إصداره أو ϥحترام حق الدفاع أو بوجوب تطبيق مبدأ التسبيب؛ لما لها 

كان ذلك من Ϧثير مباشر على حقوق الأفراد واستقرار المعاملات والمراكز القانونية تجاه المخاطبين به سواء  
ʪلعراق أم في الدول المقارنة (فرنسا ومصر)، فالقرار الإداري مهما بقى ʭفذاً وساري المفعول، لابد وأن 
يصل في مرحلة ما إلى Ĕاية هذا القرار، لذلك تلجأ الإدارة إلى إصدار قرارها الإداري المعاكس، الذي يجسد 

  انونية للأفراد أمام تعسف الإدارة حيالهم.ضمانة ضرورية وأساسية وجوهرية في حماية المراكز الق
 ، الضماʭت القانونية، الآʬر القانونية.القرار الإداري المعاكس، خصائصه الكلمات المفتاحية:

Abstract  
A reversal administrative decision is a means by which the administration 

creates individual administrative decisions. This decision is a new 
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administrative decision that replaces the previous decision, aiming to revoke 
and amend the previous valid administrative decision. Its effects extend to 
the future without reference to the past. This decision must be surrounded 
by numerous safeguards, including formalities in its issuance, respect for 
the right to defense, and the requirement to apply the principle of causation. 
These safeguards have a direct impact on individual rights and the stability 
of transactions and legal positions of those addressed by it, whether in Iraq 
or other comparable countries. No matter how valid and effective an 
administrative decision remains, it must eventually reach its end. Therefore, 
the administration resorts to issuing its reversal administrative decision, 
which embodies a necessary, fundamental, and essential guarantee in 
protecting the legal positions of individuals against administrative abuse. 

Keywords: reversal administrative decision, characteristics, legal 
guarantees, legal effects. 

  المقدمة
 أولاً: موضوع البحث 

ϵلغاء أو تعديل تقوم الإدارة  من خلالهحد القرارات الإدارية الذي أن القرار الإداري المعاكس يعد أ
للمخاطبين  جديدة لقرارات الإدارية الفردية الســـليمة التي أصـــدرēا ســـابقاً، وأنشـــئت بموجبها مراكز قانونيةا

ـــــر الق دون الرجوع في آʬر ذلك ،đا ن آʬره على المســــــــتقبل فقط؛ وذلك ʮرار على الماضــــــــي، واقتصــــــــار ســـ
احتراماً للحقوق والمراكز القانونية المكتســـــــبة، ويمثل القرار الإداري المعاكس Ĕاية غير طبيعية للقرار الإداري 

لكن الســــابق الذي حل محلة، وبذلك يبقى القرار الإداري الســــابق محتفظاً ʬϕره التي تكونت في الماضــــي، 
ــــــى مع القرارات الإدارية التنظيمية، إذ ϵمكان الإدارة أن تنهي هذه القرارات في إي وقت  ــــــ ذلك لا يتماشـــ

صـــدار هذا عاة الضـــماʭت القانونية الخاصـــة ϵتشـــاء؛ لأĔا غير منشـــئة للحقوق، كما يجب على الإدارة مرا
القرار الإداري المعاكس، ويتجســـد لضـــماʭت الشـــكلية، واحترام حق الدفاع، وتســـبيب ʪالقرار فيما يتعلق 

الســـبب الرئيســـي لقيام الإدارة ϵصـــدار القرار الإداري المعاكس هو ماتقتضـــيه المصـــلحة العامة والاعتبارات 
 والواقعية التي دفعت الإدارة إلى مراجعة قراراēا الإدارية الفردية السليمة التي أصدرēا سابقاً. ،القانونية

 أهمية البحث.ʬنياً: 
جسد أهمية البحث في تسليط الضوء على أحد الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في إĔاء قراراēا تت

، إذ يمثل القرار الإداري المعاكس إلغاءً ضـــــــمنياً للقرار (فرنســـــــا ومصـــــــر)المشـــــــروعة في العراق والدول المقارنة
ســـابق ســـليمة وʭفذة في مواجهة المخاطبين الإداري الفردي الســـليم الســـابق، مع بقاء آʬر القرار الإداري ال

đا، وانصــراف آʬر القرار الجديد (القرار الإداري المعاكس) إلى المســتقبل، ʪلإضــافة إلى ضــرورة معرفة أهمية 
ــــماʭت القانونية  صــــــــــــدار القرار الإداري المعاكس، كما تكمن أهميته في معرفة الخصــــــــــــائص الكفيلة ϵالضــــــــ
 من القرارات الإدارية. هتلفاً في بعض الجزئيات عن غير مخ والمميزات التي قد تجعله
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ʬ :ًمشكلة البحث.لثا 
قراراēا الفردية السليمة اء أو تعديل إĔالمعاكس يمثل وسيلة الإدارة في أن مجرد القول ϥن القرار الإداري 

دة، ما هو مفهوم ēا ســابقاً، من دون المســاس ʪلآʬر التي تكونت في الماضــي، يثير تســاؤلات عر صــدأالتي 
القرار الإداري المعاكس؟ وماهي الخصــائص التي يتصــف đا؟ وهل أن القرار الإداري المعاكس عند صــدوره 
يوفر ضـــــــــــــــمــاʭت كــافيــة في مواجهــة المعنيين بــه؟ ومــا هو الموقف الفقهي والقــانوني والقضــــــــــــــــائي من تلــك 

؟ كما تبرز مشكلة البحث فرنسا ومصر)( سواء كان ذلك في العراق أم في الدول محل المقارنة ،الضماʭت
أيضـــــــــاً في الآʬر القانونية المتولدة من جراء إصـــــــــدار القرار الإداري المعاكس، فما هي هذه الآʬر؟ وما هو 

ـــبة للماضـــــي أ ،مدى ســـــرĔʮا تجاه المخاطبين đا ـــتقبل؟ وهل هنالك موقف م ســـــواء كان ذلك ʪلنســ للمســ
 لا؟قانوني أو قضائي تجاه هذه الآʬر أم 

 هدف البحث.رابعاً: 

ــــــــوع البحث إلى معرفة الآليات القانونية التي تلتزم بموج ها الإدارة عند إصــــــــــــــدارها للقرار بيهدف موضــــــ
الإداري المعــاكس فيمــا يتعلق ʪلحقوق والمراكز القــانونيــة التي نتجــت من القرار الإداري الفردي الســـــــــــــــليم 

التي تحول دون تعسف الإدارة عند إصدارها لتلك القرار، السابق، ʪلإضافة إلى معرفة الضماʭت القانونية 
ويهدف البحث أيضاً إلى بيان الآʬر القانونية التي يرتبها القرار الإداري المعاكس، مع بيان الموقف الفقهي 

 والقانوني والقضائي لهذه الآʬر والضماʭت.
 منهجية البحث. خامساً:

ــــــــوع البحث الاعتماد على المنهج  ــــى موضـ التحليلي من خلال تحليل الآراء الفقهية والنصـــــــــوص اقتضـــــ
 ،القانونية المتعلقة ʪلقرار الإداري المعاكس، مع الاســـــــــــــتعانة قدر الإمكان ʪلقرارات القضـــــــــــــائية الناظمة له
ج ســـواء كان ذلك ʪلعراق ام ʪلدول محل المقارنة، ومن أجل الإلمام بجميع مفاصـــل البحث تم الأخذ ʪلمنه

لت إليه تشـريعات الدول المقارنة، بخصـوص تنظيمها للآʬر والضـماʭت آالاطلاع على ما المقارن؛ لغرض 
 الخاصة ϵصدار القرار الإداري المعاكس.

 خطة البحث. سادساً:
سنقسم موضوع لغرض الإحاطة التامة بموضوع الأحكام القانونية للقرار الإداري المعاكس (دراسة مقارنة)، 

ــــصنســـــــــــــــثلاثة مطالب،  علىالبحث  الإداري المعاكس،  المطلب الأول منه إلى بيان: مفهوم القرار خصـــــــــــ
في المطلب الثالث:  ســنبحثة للقرار الإداري المعاكس، و : الضــماʭت القانونيمنه في المطلب الثاني ســنبينو 

ـــــــــــتنتــاجـات  ــــــمنــت جملــة من الاســــ الآʬر القــانونيــة للقرار الإداري المعــاكس، وينتهي البحــث في خــاتمــة تضـــــــــ
 .اتوالمقترح
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 :مفهوم القرار الإداري المعاكس: المطلب الأول
ــــحب قراراēا الإدارية المعيبة، أما الإلغاء  في حالة كانت القرارات الإدارية غير مشـــــــــــــروعة يمكن للإدارة ســـــــــ

ـــبح غير ملائم  بفيكون في حالة إذا أصـــــــــبح القرار الإداري لا يواك ـــــــل في المرفق العام ويصــــــ التطور الحاصــ
الحديثة فيمكن إلغاء قراراēا الإدارية السابقة وإصدار قرار إداري جديد صريح أو ضمني  للمراكز القانونية

وفقاً للشــــــروط والإجراءات المحددة قانوʭً، وتتجســــــد أهمية القرار الإداري المعاكس (قرار إداري عكســــــي)، 
ـــــــروعة والمح ـــــروعية من القرارات الإدارية غير المشــ ـــــــاس في حماية مبدأ المشــــ صـــــــــنة بفوات ميعاد ʪلدرجة الأســ

تســري  الســحب والإلغاء، كما إن الآʬر التي يرتبها هذا القرار تتصــف بعدم رجعيتها على الماضــي أي أĔا
إلى أن هذا القرار يتصـــف ʪلعديد من الخصـــائص شـــأنه شـــأن بقية القرارات  لاســـيماعلى المســـتقبل فقط، 

ʪ ،اســـــــــتقلاليته عن القرار  إلى لإضـــــــــافةالإدارية الأخرى، من حيث وجوب خضـــــــــوعه لنص قانوني يحكمه
نتطرق في ســى فرعين علϵصــداره، لذا ســنقســم هذا المطلب الأصــلي وصــدوره من الجهة الإدارية المختصــة 

ـــائص القرار الإداري  في الفرع الثاني: نبينالفرع الأول: إلى بيان تعريف القرار الإداري المعاكس، وســــــ خصـــ
 المعاكس.

 :لإداري المعاكستعريف القرار ا: الفرع الأول
ـــيلة الأســـــــاســـــــية التي تســـــــتطيع الإدارة من خلاله إĔاء قراراēا الفردية  يعد القرار الإداري المعاكس الوســــ
الســـليمة، ولا يجوز لها ســـحب أو إلغاء أو المســـاس بتلك القرارات؛ حفاظاً على اســـتقرار الأوضـــاع والمراكز 

قرارات، إلا انه يمكن للإدارة ان تضع Ĕاية لهذه الحقوق القانونية ʪلنسبة للحقوق المكتسبة من جراء هذه ال
مستقبلاً عند قيامها ϵصدار القرار الإداري المعاكس، وعرف هذا القرار ʪلعديد من التعريفات الفقهية، أذ 

ــــيعرفه الفقيه  ϥنه " القرار الذي يصــــــدر بموجب نص قانوني ويســــــعى إلى تعديل أو الغاء  Bassetالفرنســ
ϥنه القرار الذي "  Muzellec يضـــــــاً الفقيه الفرنســـــــيأوعرفه  ،)٢("ليم وĔائي للمســـــــتقبلقرار فردي ســـــــ

من قبل الفقه المصــــــري ʪنه" ، كما عُرف القرار الإداري المعاكس )٣("تصــــــدره الإدارة ليحل محل قرار ســــــابق
، وعرفه أخر )٤(انون"داري جديد ومستقل يؤدي إلى إلغاء القرار السليم وفقاً للشروط التي يحددها القإقرار 

                                                        
 ،٢٠٠٠نقلاً عن: رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراēا، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، - ٢

 .٥٠ص 

 . ٥٥٠، ص٢٠٠٨، دار أبو اĐد، القاهرة، ٢د. حسني درويش عبد الحميد، Ĕاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، ط - ٣
 .٤٩، ص ١٩٨١، دار الفكر العربي، القاهرة، ١د. أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، ط - ٤
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ـــــليم الذي ϥنه " إلغ من نوع جديد يســــــــمى ʪلقرار حقاً أو مزاʮ يكون بقرار  نشــــــــأااء أو تعديل القرار الســـ
 ).٥(ووفقاً للشروط والإجراءات التي نص عليها القانون"، المضاد

ر ينهي بصــورة ناصــفقد عرف القرار الإداري المعاكس ϥنه" قرار أداري جديد متكامل الع العراقفي أما 
داري فردي ســـــليم ومنشـــــئ لحق كلياً أو جزئياً ϥثر يمتد للمســـــتقبل عن طريق إʬر قرار آصـــــريحة أو ضـــــمنية 

ـــكل عند عدم وجود نص"  أيضــــــاً ϥنه " القرار المعاكس لقرار إداري  رف، كما عُ )٦(أتباع قاعدة توازي الشـــ
إداري يتضمن تعديلاً أو إلغاء لقرار إداري سابق ، في حين عرفه أخر ϥنه" قرار )٧(مشروع أصدرته الإدارة" 

، وهناك من عرفه ϥنه " القرار الصــادر من الإدارة يتم بمقتضــاه )٨(صــدر من الجهة ذاēا وبذات الإجراءات"
إĔاء قرار إداري فردي ســـليم الذي رتب حقاً لصـــاحب الشـــأن وفقاً للشـــروط والإجراءات التي ينص عليها 

 ).٩(ستقبل"القانون وʪلنسبة للم
واســـــتنادا لما ســـــبق يتضـــــح لنا من هذه التعريفات ϥن الفقه الفرنســـــي والمصـــــري والعراقي أكدو على أن 
القرار الإداري المعاكس (العكســـــي) يكون من اختصـــــاص الجهة الإدارية التي أصـــــدرته فهو أما أن يلغي أو 

ʬلنسبة للمستقبهر القرارات الإدارية السابقة علييعدل آʪل.، و 
Ϧسيساً على ما تقدم يمكن أن نعرف القرار الإداري المعاكس ϥنه (قرار إداري جديد تصدره الإدارة، و

لغرض إلغاء أو تعديل قرارها الإداري الســــــــابق الذي رتب حقاً لصــــــــاحب الشــــــــأن وفقاً للقانون وʪلنســــــــبة 
 للمستقبل).

 :خصائص القرار الإداري المعاكس: الفرع الثاني

معالجة قرارēا الإدارية الفردية  دارةللإن كقرارات الجوهرية، إذ أنه يمي المعاكس من اليعد القرار الإدار 
ـــــليمة التي أصـــــــــــــــدرēا، وبما أن هذا القرار يختلف في الآثر القانوني عن غيره من القرارات الإدارية التي  الســــــــــ

                                                        
 . ١٢٢، ١٩٨٢د. ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية، دار العربية للموسوعات، القاهرة،  - ٥
، ٢٠٠٤ير، جامعة ʪبل، كلية القانون، دراســة مقارنة، رســالة ماجســت -صــادق محمد علي الحســيني، القرار الإداري المضــاد  - ٦

 .٧ص
د. ميســـون علي عبد الهادي، القرار الإداري المضـــاد وحماية الحقوق المكتســـبة في ظل أحكام مجلس الدولة، بحث منشـــور في  - ٧

 . ٤، ص٢٠١٩مركز دراسات المرأة، جامعة بغداد، 
 .٢٤٥، ص٢٠٢٠، المركز العربي، القاهرة، ١ية المعاصرة، طد. مازن ليلو راضي، حماية الأمن القانوني في النظم القانون - ٨
، أطروحة دكتوراه،  -خليل عبد القادر حســــــين، القرار الإداري المضــــــاد وأثره على الحقوق المكتســــــبة دراســــــة تحليلية مقارنة  - ٩

 . ٣٣، ص ٢٠٢١جامعة السليمانية كلية القانون، 



 

١٤٩ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

اتفق عليها الفقه الإداري  تصــدرها الإدارة ϵرادēا المنفردة، فهو يتصــف بجملة من الخصــاص والمميزات التي
 ومنها.

 الإستقلاليةأولاً: 
إصــــــدار القرار الإداري المعاكس من ســــــلطة أخرى غير تلك الســــــلطة التي أصــــــدرت القرار  من الممكن

، إلا أن ذلك لا يمنع ذات السلطة التي )١٠( الإداري السابق، بوصفه قرار إداري مستقل عن القرار الأصلي
ول من أن تمارس حقها في إصــــــدار القرار الإداري المعاكس، بنفس الإجراءات أصــــــدرت القرار الإداري الأ

اص بتعيين التي أصـــدرت đا القرار الســـابق، فمن الممكن أن تقوم الســـلطة التي أصـــدرت القرار الإداري الخ
التي  خر بعزله من وظيفته، كما أنه لابد من وجود نص قانوني يمنح الجهة الإداريةآموظف، أن تصدر قراراً 

أصدرت القرار الإداري الفردي السليم صلاحية إصدار قرار إداري جديد معاكس للقرار الإداري السابق، 
يحدد بموجب القانون كيفية تطبيق القرار الإداري المعاكس فيما يتعلق ϵلغاء أثر القرار الإداري الســـــــــــــــابق، 

 .)١١( واقتصار أثر القرار الإداري المعاكس الجديد على المستقبل
 عمل قانوني.ʬنياً: 

عمال من المسلم به فقهاً أن الإدارة تمارس نشاطها من خلال نوعين من الأعمال، فهي أما أن تكون أ
قانونية  الاً ، وأما أن تكون أعم)١٢(ها أحداث أي أثر قانوني بشكل مباشر ئمادية لا يكون الغرض من ورا

، ʪلإضافة إلى اختلاف طبيعة كل عمل عن الأخر، )١٣(ها أحداث أثر قانوني معين ئتسعى الإدارة من ورا
فالعمل المادي ʫرة يكون إرادʮً تنفيذاً لقرار الإدارة đدم المنازل الآيلة للســـــــــــــــقوط ، وقد يكون غير ارادي 

قانونية وʪلتالي  اً كما في حوادث المركبات الخاصـــــــــة ʪلإدارة، ونتيجة لذلك فأن العمل المادي لا يرتب آʬر 
 .)١٤(من أمكانية الطعن đا ʪلإلغاء أمام محاكم القضاء الإداريفهي تخرج 

أما ʪلنســــبة للقضــــاء الإداري الفرنســــي والمصــــري أشــــاروا إلى إمكانية الطعن ʪلإلغاء فيما يتعلق بجميع 
ــــــواء كانت هذه القرارات ــــــ ، أما في العراق فقد ذهب قانونيةأو مادية  القرارات التي تصــــــــــــــدر من الإدارة ســ

ـــاء الإ ــف القرار الإداري المعاكس ϥنه عمل قانوني؛ كونه يرتب أʬر القضــــــ قانونية تتمثل أما  اً داري إلى وصـــــــ
                                                        

 . ٥٦٣قرار الإداري عن غير طريق القضاء، مصدر سابق، ص ينظر: د. حسني درويش عبد الحميد، Ĕاية ال - ١٠
، ٢٠٠٠ينظر: د. دعاء عبد المنعم شــــفيق، نظرية القرار الإداري المضــــاد، أطروحة دكتوراه، جامعة الزقازيق، كلية الحقوق،  - ١١

 . ١٢٥ص
، ١واحكام القانون الإداري، طينظر: د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. علي محمد بدير و د. ʮسين السلامي، مبادئ  - ١٢

 . ٤١١، ٢٠١٥دار السنهوري، بغداد، 
 . ٤٥٤، ص١٩٩١ينظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، دون طبعة، منشـأة المعارف، الإسكندرية،  - ١٣
 . ١٨٩ــ  ١٨٨ص  ،٢٠١٠ينظر: د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، دون طبعة، منشورات جامعة دهوك، بغداد،  - ١٤
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١٥٠ 
 

ϵ فأن الاعمال المادية لا تعد من قبيل  ومن ثمقانوني قائم أو إلغاء له، نشـــــــــــــــاء مركز قانوني أو تعديل مركز
ـــــــارة إلى أن القرار الإداري وتجــدر ، )١٥(القرارات الإداريــة؛ كوĔــا لا تؤدي إلى احــداث أʬر قــانونيــة  الإشـــــــــ

ـــــــــــابق، وإن جميع  ــــدرت القرار الإداري الســ ــــــ ــــــــــدر من الجهة الإدارية التي أصـــ المعاكس هو أجراء قانوني يصـــ
قراراēا الفردية السليمة؛ إلا وفقاً للشروط  ءالتصرفات المادية التي تصدرها الإدارة لا يكون الغرض منها إĔا

يرتب القرار الإداري المعاكس عند كما   ،)١٦(ر القرار الإداري المعاكس الشكلية والموضوعية الخاصة ϵصدا
نشاء مركز قانوني جديد كالقرار الإداري أما أن تتمثل ϵ قانونية مختلفة، فهي اً صدوره من الجهة الإدارية أʬر 

ء مركز المعــاكس بتعيين موظف، أو تعــديــل مركز قــانوني كــالقرار الإداري المعــاكس بترقيــة موظف، أو إĔــا
ϵ ١٧(خر يحل محله آلغاء تعيين موظف دون تعيين موظف قانوني كالقرار الإداري المعاكس(. 

 .ʪلإرادة المنفردةصدوره  ʬلثاً:
ــــــدر القرار الإداري المعاكس ــــــ ثلة كانت هذه الجهة مركزية متمأســــــــــــــواء  ،تختلف الجهة الإدارية التي تصــ

بســـــلطات الإدارة المحلية، وبذلك فأن القرار يعد أدارʮً عندما لا مركزية تتمثل  مبســـــلطات الإدارة المركزية، أ
يكون صــــــــــــادراً من أحدى الجهات الإدارية في الدولة ، أما ʪلنســــــــــــبة للقرارات الأخرى والتي تصــــــــــــدر من 

ـــــــــــائية والتشـــــــــــــــريعية فأĔا لاتعد من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن الإدارة لا تملك )١٨(الســـــــــــــــلطات القضــــ
ل في إصــدار القرارات الإدارية إلا بعد توفر شــرطين أســاســيين الأول: وجود نص قانوني الاختصــاص الأصــي

يمنحها صــــلاحية اصــــدار القرارات الإدارية، والثاني: أن تكون متمتعة ʪلشــــخصــــية المعنوية في إصــــدار تلك 
نظر الاعتبار ب المنفردة للإدارة دون الآخذ رادةلإʪ، كما أن القرار الإداري المعاكس يصـــــــــــــــدر )١٩(القرارات 

إرادة الطرف الأخر، والتي تتطلب توافق إرادتين كما هو الحال في العقود الإدارية، لذا فأن القرار الإداري 

                                                        
، منشـــــــــورات زين الحقوقية، بيروت، ١ينظر: عبد الأمير حســـــــــون مســـــــــلماني، الاتجاهات الحديثة في القضـــــــــاء الإداري، ط - ١٥
 . ١٢٢ــ  ١١٨، ص ٢٠١٦

، ص ١٩٦١ينظر: د. ســــــــليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - ١٦
 . ٦٠٣ــ  ٦٠٢

 .٣٢٧، ص١٩٧٠، دار الاتحاد العربي، القاهرة ، ١ينظر: د. محمود حلمي، القرار الإداري، ط - ١٧
ـــين الســــــــــلامي، مبادئ واحكام القانون الإداري،  - ١٨ ـــام عبد الوهاب البرزنجي ود. علي محمد بدير و د. ʮســـــــ ينظر: د. عصـــــــ

 . ٤١٦مصدر سابق، ص 
، ٢٠١٢وســــيط في القانون الإداري، دون طبعة، دار ابن الاثير للطباعة والنشــــر، بغداد، ينظر: د. ماهر صــــالح علاوي، ال - ١٩

 . ٣٠٢ص 



 

١٥١ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

من الممكن أن يصدر من فرد واحد أو أكثر يشتركون معاً في إصدار القرار كوĔم ممثلين عن الجهة الإدارية 
 ).٢٠(يعبر عن إرادة طرف واحد وهي الجهة الإدارية صدراه إتصة في إصدار ذلك القرار كون أن المخ

 ،ولما تقدم يتضـــح لنا أن القرار الإداري المعاكس يجب أن يصـــدر من الجهة الإدارية المختصـــة ϵصـــداره
الجهة الإدارية الأعلى منها، لإمكانية  مة هي التي أصــدرت القرار الســابق أكانت هذه الجهة الإداريأســواء 

 مام القضاء الإداري.الطعن به ʪلإلغاء أ
 :الضماʭت القانونية للقرار الإداري المعاكس: المطلب الثاني

من الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة في تعديل أو إلغاء أو سحب قراراēا السابقة هو إصدارها 
رية، إلا أن هذه السلطة التقدي تهابه الإدارة في هذا الشأن من سلط للقرار الإداري المعاكس، نظراً لما تتمتع

لم تكن مطلقة وإنما مقيدة ʪلعديد من الضـــماʭت التي ēدف إلى حماية الحقوق المكتســـبة اللأفراد والحفاظ 
قرار المعاكس كوĔا تشكل حاجزاً قانونياً يحول دون تعسف في استخدام العلى مبدأ المشروعية في إصدار 

س، وهذه الضـــماʭت تتجســـد في أتباع الشـــكلية واحترام حق ســـلطتها عند إصـــدارها للقرار الإداري المعاك
 علىذا المطلب الدفاع للمخاطب ʪلقرار الإداري، وكذلك تسبيب القرار الإداري المعاكس، لذا سنقسم ه

ــــص ــدار القرار الإداري المعاكس، ونخصــــــص الفرع الثاني  ثلاثة فروع: نخصــ الفرع الأول لبيان: شــــــكلية إصــــ
 اع، ونبحث في الفرع الثالث: تسبيب القرار الإداري المعاكس.لبيان، احترام حق الدف

 :شكلية إصدار القرار الإداري المعاكس: الفرع الأول
، إذ لا يشــــــــترط الأخرى بصــــــــورة عامة أن القرار الإداري المعاكس لا يختلف عن بقية القرارات الإدارية

بة وهي الصــــفة الغالبة في اصــــدار فيه أن يصــــدر وفق شــــكلية معينة، فمن الممكن أن يصــــدر بصــــيغة مكتو 
ــد الغرض من إتباع الشــــكلية في كتابة القرار الإداري المعاكس  اتالقرار  الإدارية أو بصــــيغة شــــفوية، ويتجســ

 بمرســــــوم جمهوري لابد أن يكون عزله بمرســــــوم جمهوري ايضــــــاً  نهُ يوفق نص القانون، فالموظف الذي يتم تعي

، وأن يكون ضاً بعبارات واضــــحة لا تحتمل الغمو لمعاكس صــــادر ، كما يجب أن يكون القرار الإداري ا)٢١(
، ونتيجة لذلك فأن )٢٢(صادراً من الموظف المختص ϵصداره، ومعبراً عن إرادة الجهة الإدارية مصدرة القرار

                                                        
، منشـــــــورات زين الحقوقية، بيروت، ٣ينظر: د. محمد طه حســـــــين الحســـــــيني، الوســـــــيط في القانون الإداري، دون طبعة، ج - ٢٠
 . ٤٢ـ  ٤١، ص ٢٠١٧

، ص ١٩٨٦العراقي، دون طبعة، شــركة الطبع والنشــر الأهلية، بغداد،  ينظر: د. حامد مصــطفى، مبادئ القانون الإداري - ٢١
٢٥٨ . 

ــــــــــــــــ دراســة مقارنة، رســالة ماجســتير، كلية ينظر:  - ٢٢ ليث حســن علي، النظام القانوني للشــكل والإجراءات في القرار الإداري ـ
 . ٥٠، ص١٩٨٣القانون، جامعة بغداد، 
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القرار الإداري الفردي الســــــــــليم الســــــــــابق إذا كان صــــــــــادراً بصــــــــــورة مكتوبة، يجب أن يكون القرار الإداري 
يد مكتوʪً ايضـــــاً وهذا ما أشـــــارت إلية محكمة القضـــــاء الإداري في مصـــــر في حكمها في عام المعاكس الجد

، كما أكد المشرع العراقي إلى )٢٣( .. أن القرار المكتوب لا يلغيه إلا قرار مكتوب أيضاً...".ϥنه " ١٩٥٣
بي إذ نص في المـــادة أتبـــاع الشـــــــــــــــكليـــة فيمـــا يتعلق ϥهميـــة كتـــابـــة القرارات الإداريـــة عنـــد فرض الجزاء التـــأدي

ـــباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (ʬنياً) /١٠( على أنه " المعدل،  ١٩٩١) لســــــنة ١٤من قانون انضـــ
تتولى اللجنة التحقيق تحريرʮً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في ســـــــــــــــبيل إداء مهمتها سماع وتدوين 

ذته من إجراءات..." ، أما فيما يتعلق بصـــدور القرار أقوال الموظف والشـــهود... وتحرر محضـــراً يثبت ما اتخ
ــــفوي، فقد أكد الفقه إلى إمكانية إصــــــــدار القرار الإداري المعاكس بشــــــــكل  الإداري المعاكس بشــــــــكل شــــ

ــــــفوي بشـــــــرط أن يتم أثبات وجود الواقعة المراد اتخاذ ذلك القرار بشـــــــأĔا ، كما ذهب البعض إلى أن )٢٤(شـ
 .)٢٥( أن يصدر بذات الطريقة التي صدر فيها القرار الإداري السابقالقرار الإداري المعاكس يجب 

 :احترام حق الدفاع: الفرع الثاني
ــــماʭت الجوهرية التي نصـــــت عليها العديد من الدســـــاتير والقوانين ســـــواء كان  يعد حق الدفاع من الضـ

اة حق الدفاع عند ذلك في التشـــــــــــــــريع العراقي أو في تشـــــــــــــــريعات الدول المقارنة، إذ يترتب على عدم مراع
مواجهة الموظف المخالف عدم مشـــــــــــــروعية القرار الإداري مما يجعله جديراً ʪلإلغاء، كما يعد هذا الحق من 
الضـــــماʭت الأســـــاســـــية للموظف العام التي تجد فيها الضـــــماʭت الأخرى أســـــاســـــها المقررة بموجب القانون 

اء دفاعه في التهمة المنســـــوبة اليه فتســـــمع أقواله تمكين المتهم من أبد ذا فقد عرف حق الدفاع ϥنه ". ل)٢٦(
ʪلوســــــــــائل  هتهم في الرد على ما هو منســــــــــوب إلي، كما عرفه أخر ϥنه " حق الم)٢٧(وما يبديه من دفوع " 

ـــــــــرورة توافر)٢٨(الممكنة"  ظف  إفســـــــــــــــاح اĐال أمام المتهم (المو فيحق الدفاع  ، وتتمثل العلة الغائية من ضــــــ

                                                        
ـــى شـــــــــحاذة، أهمية القواعد الشـــــــــكل - ٢٣ ية والإجرائية في إعداد القرارات الفردية، بحث منشـــــــــور في مجلة أبحاث ينظر: د. موســــــ

 .٤٥١، ص٢٠٠١، ٣اليرموك، العدد
 . ٨٠، مصدر سابق، ص -ينظر: صادق محمد علي الحسيني، القرار الإداري المضاد دراسة مقارنة  - ٢٤
دون طبعة، منشأة المعاف ، الإسكندرية،  ينظر: د. حمدي ʮسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري، - ٢٥
 . ٢٢٠، ص١٩٨٧

، دار النهضـــــة العربية،  -ينظر: د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضـــــماʭت التأديبية في الوظيفة العامة دراســـــة مقارنة  - ٢٦
 . ٢٩٤، ص ١٩٧٩القاهرة، 
 . ٤٩٤، ص١٩٧٩أة المعارف، الإسكندرية، ، منش٤د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط - ٢٧
 . ٢٩١، مصدر سابق، ص  -د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضماʭت التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة  - ٢٨



 

١٥٣ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ســواء كان  هيإلومســتندات تدفع التهمة المنســوبة بما يقدم من دفوع وادلة  هجهة نظر المخالف) للتعبير عن و 
، كما يجد هذا المبدأ تطبيقاً صـــــــــريحاً له في مجال )٢٩(أمام المحكمة  مختصـــــــــة ʪلتحقيق أذلك أمام اللجنة الم

حقوق للموظف هي  القرارات الإدارية المنشـــئة وغير المنشـــئة للحقوق، ويعد من قبيل القرارات التي لا تولد
، لذلك يشـــترط لتطبيق مبدأ )٣٠( تلك القرارات المتعلقة ʪلجزاءات التأديبية ʪلنســـبة للقرار الإداري المعاكس

حق الدفاع أن يكون هناك جزاء يفرض على الموظف؛ نتيجة لارتكابه فعل يشــــكل مخالفة Ϧديبية تقتضـــي 
 .)٣١( فرض الجزاء

 في العراق والدول محل المقارنة، في العديد من الدساتير و القوانين ويجد حق الدفاع الأساس القانوني لهُ 
) لعام ٦٣٤) من قانون الوظائف الفرنسي رقم (١٩الخاصة بتنظيم الوظيفة العامة، ففي فرنسا نجد المادة (

، أشــــــارت إلى وجوب احترام حق الموظف ʪلدفاع عما ينســــــب اليه من ēم، وكذلك في نص أخر ١٩٨٣
ـــــــكريين وكل أكد بصــــــــــورة  صــــــــــريحة على أهمية مراعاة هذا الحق إذ جاء فيه " لكل الموظفين المدنيين والعســـ

المســتخدمين والعمال في جميع الإدارات العامة لهم حق الاطلاع الشــخصــي والســري على كل الملاحظات 
التأخير في الترقية والوʬئق التي يحتويها ملفهم ســـــــواء قبل توقيع الجزاء التأديبي أو النقل أو قبل صـــــــدور قرار 

 .)٣٢(ʪلأقدمية" 
دســـتورʮً إذ نص عليه في  اً أما ʪلنســـبة إلى المشـــرع المصـــري فقد أشـــار أن حق الموظف ʪلدفاع هو حق

ـــالة أو ʪلوكالة مكفول، واســـــــتقلال  ٢٠١٤دســـــــتور جمهورية مصـــــــر لعام  المعدل على انه" حق الدفاع أصــــ
، كما أشــار الدســتور أيضــاً إلى حق الدفاع في )٣٣(..." .اعالمحاماة وحماية حقوقها ضــمان لكفالة حق الدف

) إذ جــاء فيهــا " المتهم برئ حتى تثبــت إدانتــهُ في محــاكمــة قــانونيــة عــادلــة، تكفــل لــهُ فيهــا ٩٦نص المــادة (
ضــــــــــماʭت الدفاع عن نفســــــــــه...."، وبذلك فأن حق الدفاع يكفل الحماية القانونية والدســــــــــتورية لحقوق 

قاً لما جاء بقرار المحكمة الدستورية العليا المصرية إذ جاء فيه "... أن حق الدفاع يمثل الموظف المشروعة، وف

                                                        
 . ٥٨٨ينظر: د. حسني درويش، Ĕاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، مصدر سابق، ص  - ٢٩
ــــالة ماجســـــــتير، كلية الحقوق، جامعة ينظر: د. ميثاق قحط - ٣٠ ان حامد الدليمي، ســـــــلطة الإدارة في إĔاء القرار الإداري، رســـ

 . ٢١٨، ص ٢٠١٥الشرق الأوسط، 
، رسالة ماجستير، جامعة  -ينظر: محمد بن أبراهيم بن عبد الله، القرار الإداري المضاد في النظام السعودي دراسة مقارنة  - ٣١

 . ٨٨، ص ٢٠١٠سلامية،الأمام محمد بن سعود الإ
 . ١٩٠٥من قانون الموازنة الفرنسي الصادر في عام  - ٦٥المادة  - ٣٢
 المعدل.  ٢٠١٤من دستور جمهورية مصر لعام  - ٩٨ينظر: نص المادة  - ٣٣



 الأحكام القانونية للقرار الإداري المعاكس (دراسة مقارنة) 

١٥٤ 
 

، كما أكد المشــرع المصــري على حق )٣٤( ..".ضــمانة أســاســية يوفر الدســتور من خلالها الفاعلية لأحكامه
أمام الجهات ليه ســواء كان ذلك إورة أســاســية لدفع التهم المنســوبة الموظف ʪلدفاع عن نفســه بوصــفة ضــر 

) من قانون الخدمة المدنية المصـــــري رقم ١٥٩التحقيقية أو أمام المحاكم المختصـــــة وفقاً لما جاء بنص المادة (
ـــــنة ٨١( ، على انهُ "... وسماع أقواله وتحقيق دفاعه..." كما أشــــــــــــارت إلى هذا الحق ايضـــــــــــاً ٢٠١٦) لســـــــ

لموظف المحال إلى التحقيق الاطلاع على ، إذ جاء فيها " ل٢٠١٧) لســــنة ١٢١٦اللائحة التنفيذية رقم (
، وما يؤكد ذلك الأحكام الصـــــادرة )٣٥( كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشـــــاء من مســـــتندات تؤيد دفاعه"

الذي جاء فيه " لا يجوز توقيع عقوبة  ١٩٧٩من المحكمة الإدارية العليا، من ذلك حكمها الصـــــــــــادر عام 
وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصـــــــادر بتوقيع  على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة

... ضــــرورة إجراء التحقيق مع .إذ جاء فيه " ١٩٨٣، وأيضــــاً حكمها الصــــادر في عام )٣٦(العقوبة مســــبباً 
ــــماʭت التي تكفل له الإحاطة ʪلاēام وما إلى ذلك من .من تجري محاكمته Ϧديبياً  .. وضــــــــــرورة توفير الضــــــ

 .)٣٧(تحقيق للدفاع نفياً واثباʫً"وسائل ال
أما في العراق فقد كفل المشــرع العراقي حق الموظف ʪلدفاع ϥعتباره حق دســتوري من ذلك ما نصــت 

، إذ جــاء فيهــا " حق الــدفــاع مقــدس ٢٠٠٥رابعــاً) من دســـــــــــــــتور جمهوريــة العراق لعــام  /١٩عليــة المــادة (
ى حق الدفاع أيضـــــــاً قانون انضـــــــباط موظفي الدولة ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة" ونص عل

... وتحرر محضـــراً تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات .المعدل من أنهُ" ١٩٩١) لســـنة ١٤والقطاع العام رقم (
ـــريحة )٣٨( ..".وما سمعتهُ من أقوال ، ويلاحظ من هذا النص ϥن عبارة (ما سمعته من أقوال) هي أشــــــارة صـــ

في الدفاع، كما أشــارت إلى ذلك أيضــاً المحكمة الإدارية العليا في قراراً لها جاء فيه إلى ممارســة الموظف لحقه 
ـــــبيل أداء .) من قانون الانضــــــــــــباط نصــــــــــــت على أنهُ ١٠... وجدت المحكمة ϥن المادة (." ... ولها في ســـــــ

ولا  مهمتهــا سمــاع وتــدوين أقوال الموظف... وهــذا يعني وجوب سمــاع أقوال الموظف من اللجنــة التحقيقيــة

                                                        
ـــــادر في  -قضــــــائية  ١٣لســــــنة  /٢٦ينظر: حكم المحكمة الدســــــتورية العليا المصــــــرية في الطعن رقم  ٣٤ ، ١٩٩٢مايو  ١٦، الصـ

 . ٣٤٤، ص ٢، مجلد٥، ج١٩٩٤شور في مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام من
الخاصـــة ϥصـــدار قانون الخدمة المدنية المصـــري  ٢٠١٧لســـنة  ١٢١٦من اللائحة التنفيذية رقم  - ١٥٦ينظر: نص المادة  - ٣٥

 . ٢٠١٦لسنة  - ٨١رقم 
 . ٥٨٩طريق القضاء، مصدر سابق، ص  ينظر: د. حسني درويش، Ĕاية القرار الإداري عن غير - ٣٦
 . ١٥٢، ص٢٠٠٠أشار له: د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دون طبعة، دار الفكر العربي، الإسكندرية،  - ٣٧
 المعدل.  ١٩٩١لسنة  - ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  -ʬنياً /١٠ينظر: نص المادة  - ٣٨



 

١٥٥ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

.. وبــذلــك تكون العقوبــة غير .يجوز الاكتفــاء بتــدوين أقوالــه، وحيــث أن اللجنــة لم تســـــــــــــــتمع إلى الموظف
 .)٣٩(...صحيحة من حيث الإجراءات

ونستنتج مما تقدم ϥن المشرع العراقي قد ساير كل من المشرع الفرنسي والمصري بضرورة أʫحه الفرصة 
ـــــة حق الدفاع الجهات التحقيقية المختصـــــــــة؛ لأنه يمثل من التهم من قبل  هليإبما ينســـــــــب  للموظف بممارســــ

ركيزة أســـــــاســـــــية وجوهرية في صـــــــحة القرارات الإدارية بما فيها القرار الإداري المعاكس، إذ يترتب على عدم 
 لغاء عند الطعن đا أمام القضاء الإداري.ا يجعلها معرضة للإمراعاته عدم مشروعية تلك القرارات مم

 :تسبيب القرار الإداري المعاكس: الفرع الثالث

ـــبيب القرار الإداري المعاكس يعد من الضــــــــماʭت الجوهر  ية والأســــــــاســــــــية، إذ من خلاله يمكن أن تســـــ
ــــــدار القرار الإداري المعاكس، وبذلك للإ ـــاح عن المبررات القانونية والواقعية التي دعت إلى إصـــــ دارة الإفصــــــــ

ϥنهُ " التزام قانوني  vedel، إذ عرفه الفقيه الفرنســــــي فقد عرف التســــــبيب ʪلعديد من التعريفات الفقهية
، كما )٤٠( تفصــــح الإدارة بمقتضــــاه عن الأســــباب القانونية والواقعية التي دفعتها إلى إصــــدار القرار الإداري"

عرفه أخر ϥنهُ " مظهر خارجي من مظاهر شــــــــــروط صــــــــــحة الشــــــــــكل في القرار الإداري، تقوم الإدارة من 
ـــــدار القرار، ويترتب على إغفاله في الحالات خلاله بذكر الأســـــــــــــــبا ب القانونية والواقعية التي دفعتها لأصــــــــــ

 .)٤١( الوجوبية بطلان القرار الإداري"
ومما لا شــك فيه فأن تســبيب القرارات الإدارية بصــورة عامة والقرار الإداري المعاكس بصــورة خاصــة لهُ 

ــــواء ،يرةأهميــة كب أمــام  مالأفراد المخــاطبين ʪلقرار الإداري المعــاكس أأمــام  مكــان ذلــك تجــاه الإدارة أ  أ ســـــــــــ
الأصــل ان الإدارة ا للقانون، و دارة تظهر في احترامها لمبدأ المشــروعية وخضــوعهالقضــاء، فأهميته ʪلنســبة للإ

لأĔا متى ما ســـــــــــــــببت قراراēا فأĔا تكون ملزمة  ؛غير ملزمة بتســـــــــــــــبيب قراراēا إلا أذا الزمها القانون بذلك
ــــــدار  القرار ذاته في حالة عدم وجود تلك الأســـــــــباب مســـــــــتقبلاً، كما أن التســـــــــبيب يجعل من الإدارة ϵصـــ

 .)٤٢( مصدرة القرار رقيبة على نفسها لغرض تجنب أي خطأ ممكن أن تقع فيه

                                                        
، قرار غير ٢٠١٧ /١٤/١٢، المؤرخ في  - ٢٠١٧قضـــاء موظفين/تمييز/  /٢٢٠٦ر المحكمة الإدارية العليا المرقم ينظر: قرا - ٣٩
 منشور. 
 . ٤٥٣ينظر: د. موسى شحاذة، أهمية القواعد الشكلية والإجرائية في إعداد القرارات الفردية، مصدر سابق، ص  - ٤٠
، ٢٠١٤، دون طبعة، منشــورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -ة دراســة مقارنة سمية محمد كامل، الشــكل في القرارات الإداري - ٤١

 .٩١ص 
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  -ينظر: بيداء أبراهيم قادر، التنظيم القانوني لتسبيب العقوʪت الإنضباطية دراسة مقارنة  - ٤٢

 . ١٥، ص ٢٠٠٨جامعة النهرين، 
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أما ʪلنســبة إلى أهميته للأفراد تتجســد في أن التســبيب يمكنهم من معرفة أســباب إصــدار القرار الإداري 
يكون ماســــــــــــــاً بحقوقهم، ʪلإضــــــــــــــافة إلى أنه يؤدي إلى تســــــــــــــهيل مهمة الاثبات عند عدم  المعاكس عندما

يوفر مشـــروعية القرار الإداري المعاكس في حالة الطعن به أمام المحاكم الإدارية المختصـــة، كما أن التســـبيب 
، أما ʪلنســبة )٤٣(سللأفراد من تعســف الإدارة عند إصــدارها للقرار الإداري المعاكالحماية القانونية الكافية 

ن القاضي الإداري كلأĔا تمُ ؛ صدار القرارات الإداريةلأهميته للقضاء فهو يعد وسيلة أساسية وضرورية في إ
ــدار تلك القرارات أم ، )٤٤(تراعي ذلك لم من معرفة فيما إذا كانت الإدارة قد راعت اختصـــــــاصـــــــها في إصـــــ

في التخفيف عن كاهل القضاء ة ارية يساهم مساهمة فعالēا الإدʪلإضافة إلى أن قيام الإدارة بتسبيب قرارا
فيما يتعلق بتقليل عدد الدعاوى المقامة أمام المحاكم؛ لأن معرفة صــــــــاحب الشــــــــأن ʪلأســــــــباب التي دعت 

 .)٤٥(الإدارة إلى إصدار قرارها الإداري ومدى صحة تلك القرارات المراد الطعن đا أمام القضاء
هُ أهمية كبيرة إذ يجب على الإدارة أن تلتزم بتســـــــبيب قراراēا الإدارية، بما ولما تقدم نرى ϥن التســـــــبيب ل

في ذلـــك القرار الإداري المعـــاكس لمـــا لـــهُ من دور إيجـــابي في حمـــايـــة حقوق الأفراد من تعســـــــــــــــف الإدارة، 
 والتخفيف عن كاهل القضاء الإداري.

ر جملة من الشـروط، إذ يشـترط فيه أن أن تسـبيب القرارات الإدارية يشـترط فيه توافمن الجدير ʪلذكر و 
، كما يشـــترط فيه )٤٦( يكون واضـــحاً ومفهوماً من قبل صـــاحب الشـــأن المخاطب ʪلقرار الإداري المعاكس

أن يكون كافياً ومحققاً للغرض الذي صــدر من أجله القرار الإداري المعاكس، ʪلإضــافة إلى أنهُ يشــترط فيه 
ـــــدور القرار الإداري المعاكس أن يكون معاصــــــراً للقرار أي أن يتوفر ـــبيب وقت صـ ، كما يجب أن )٤٧( التســـ

 .)٤٨( يكون التسبيب مباشراً، أي أن ذكره وارد في صلب القرار الإداري المعاكس

                                                        
 . ١٩٦ة القرار الإداري المضاد، مصدر سابق، ص ينظر: دعاء عبد المنعم شفيق، نظري - ٤٣
 . ٢١١ينظر: د. ميثاق قحطان حامد الدليمي، سلطة الإدارة في إĔاء القرار الإداري، مصدر سابق، ص  - ٤٤
، ص ٢٠١٦ينظر: محمد خالد شهاب المعاضيدي، القرار الإداري المضاد، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - ٤٥

٨٦ . 
، ٢٠١٥ينظر: د. ســـليمان محمد الطماوي، القضـــاء الإداري، قضـــاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة،  - ٤٦

 . ٧٦٢ص 
، دون طبعة، الهيئة العامة  -ينظر: د. مصــــطفى أحمد الديداموني، الإجراءات والأشــــكال في القرار الإداري دراســــة مقارنة  - ٤٧

 . ١٨٧، ص ١٩٩٢المصرية للكتاب، القاهرة، 
ــــة مقارنة  - ٤٨ ، دار الفكر العربي، القاهرة، ٧، ط -ينظر: د. ســـــــــليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية دراســـــ
 . ٢٦٩، ص ٢٠٠٦



 

١٥٧ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ــــت عليه العديد من  أما ʪلنســـــــبة إلى الأســـــــاس القانوني للتســـــــبيب في العراق والدول المقارنة، فقد نصـــ
الإدارية الفرنسـي  اتإذ ذهب المشــرع الفرنســي في قانون تســبيب القرار التشــريعات المتعلقة ʪلوظيفة العامة، 

، إلى وجوب تسبيب القرارات الإدارية وفقاً لما انتظم النص عليه ϥنهُ " يجب أن تكون ١٩٧٩الصادر عام 
ـــتندة إلى القواعد العامة المقررة في القوانين والأنظمة" ــــــ  ، كما أن موقف)٤٩( القرارات الإدارية مســــــــــــببة ومســـ

مجلس الدولة الفرنسي لم يكن بمعزل عن تسبيب القرارات الإدارية المعاكسة، وإنما أشار إلى إلزامية تسبيب 
تلك القرارات عند إصـــــــدارها ϵلغاء القرارات الإدارية الســـــــليمة والســـــــابقة المنشـــــــئة للحقوق من ذلك قراره 

ـــــــــــــــادر في  وĔــا جــاءت خــاليــة من ، حيــث جــاء فيــه " إلغــاء عقوبــة عزل الموظف؛ ك١٧/١١/١٩٨٢الصـ
 .)٥٠( التسبيب"

وفي مصــر نجد أن المشــرع المصــري أكد هو الأخر على ضــرورة تســبيب القرارات الإدارية المتعلقة بفرض 
) لســـــــنة ٨١الجزاءات التأديبية في الكثير من النصـــــــوص القانونية، منها قانون الخدمة المدنية المصـــــــري رقم (

، كما أشـــارت إلى )٥١(ون القرار الصـــادر بتوقيع الجزاء مســـبباً"، إذ نص على أنهُ "... ويجب أن يك٢٠١٦
ـــــــنة ١٢١٦) من اللائحة التنفيذية رقم (١٦٣ذلك أيضـــــــــــــــاً المادة ( ، والتي جاء فيها" يعلن ٢٠١٧) لســــــــ

الموظف كتابةُ بقرار الجزاء الموقع عليه وأســـبابه، وذلك خلال ســـبعة أʮم من ʫريخ صـــدوره...."، وفي ذات 
ـــــنة ٤٩تنظيم الجامعات المصــــــــرية رقم ( الصــــــــدد ذهب قانون ، إلى وجوب تســــــــبيب القرارات ١٩٧٢) لســـ

، وهذا ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا المصــــــــــــــرية في حكمها إذ جاء فيه " القرار التأديبي )٥٢(التأديبية 
الجزاء،  يجب أن يقوم على ســـبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية يســـوغ تدخل الإدارة بتوقيع

 .)٥٣( ويجب أن يكون توقيع الجزاء مسبباً"
أما ʪلنســبة إلى موقف المشــرع العراقي من تســبيب القرارات الإدارية وبضــمنها القرار الإداري المعاكس، 

المعدل، إذ  ١٩٦٠) لســنة ٢٤فقد أكدت على ذلك العديد من القوانين، منها قانون الخدمة المدنية رقم (
ــــنوات.... ولا نص على أنهُ " لا ينق ـــائه مدة لا تقل عن ثلاث ســــ ل الموظف من محل وظيفته إلا بعد قضـــــ

                                                        
  ١٩٨٠والنافذ في عام. ١٩٧٩من قانون تسبيب القرارات الإدارية الفرنسي الصادر  - ٣ينظر: نص المادة  - ٤٩
، ١٩٩١لســــنة  - ١٤غازي فيصــــل مهدي، شــــرح أحكام قانون انضــــباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  نقلاً عن: د. - ٥٠

 .٥٧، ص ٢٠٠١دون طبعة، بغداد، 
 . ٢٠١٦لسنة  - ٨١من قانون الخدمة المدنية المصري رقم  - ٥٩ينظر: نص المادة  - ٥١
، على أنهُ " لرئيس الجامعة توقيع عقوبة ١٩٧٢سنة ل - ٤٩من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم  - ١١٢نصت المادة  - ٥٢

على هيئة التدريس الذي يخلون بواجباēم أو بمقتضــــــــــيات وظائفهم، وذلك بعد سماع  - ١١٠التنبيه واللوم المنصــــــــــوص عليها في المادة 
 أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسبباً وĔائياً" 

 . ٣/٣/٢٠٠٢، جلسة  -قضائية عليا  ٤٤لسنة  ٤٤١٦العليا المصرية في الطعن رقم ينظر: حكم المحكمة الإدارية  - ٥٣
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يجوز نقله قبل ذلك إلا بمقتضــى المصــلحة العامة أو ضــرورة صــحية، ويجب أن تســتند مقتضــيات المصــلحة 
ـــباط موظفي الدولة والقطاع )٥٤( ..".العامة إلى أســـــــباب معينة تذكر في أمر النقل ، كما أشـــــــار قانون أنضــــ

المعدل، إلى تسـبيب القرارات الخاصـة بفرض العقوʪت الانضـباطية في المادة  ١٩٩١) لسـنة ١٤م رقم (العا
 .)٥٥(سابعاً وʬمناً) /٨(

ـــبيب القرارات الإدارية، فهناك العديد من  ــــــ أما ʪلنســــــــــــبة إلى موقف القضــــــــــــاء الإداري العراقي من تســـ
ورة عامة وʪلأخص القرارات الإدارية الخاصـــة القرارات القضـــائية التي توجب تســـبيب القرارات الإدارية بصـــ

بفرض العقوʪت الانضــــــباطية، من ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية ϥنهُ " يكون قرار فرض العقوبة 
ـــــباب فرضــــــــها" ، كذلك قرارها الذي جاء فيه " يكون القرار ʪطلاً إذا لم )٥٦( غير صــــــــحيح إذ خلا من أســـ

، كما أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى ضرورة )٥٧( انونية وموضوعية صحيحة"يكن مستنداً إلى أسباب ق
وجود أســـــباب تبرر إصـــــدار القرار الإداري، وفقاً لما جاء بقرارها" لا يصـــــح تخفيض العقوبة المفروضـــــة بحق 

 .)٥٨(الموظف مالم توجد أسباب تبرر ذلك" 
ـــبق ϥن المشــــرع العراقي والمصــــري أشــــاروا إلى أن تســــبيب القرارات الإدارية يقتصــــر على  ويتضــــح مما سـ

القرارات التأديبية الخاصة بتوقيع العقوʪت الانضباطية على الموظفين، وهو بذلك لم يساير المشرع الفرنسي 
 .ةهاية القرارات الإدارية المشروعالذي أكد على ألزام الإدارة بتسبيب القرارات الصادرة منها فيما يتعلق بن

 :لآʬر القانونية للقرار الإداري المعاكسا: المطلب الثالث
كما هو معلوم أن جميع القرارات الإدارية تخضـــــــع إلى مبدأ عدم ســـــــرʮن أثرها إلى الماضـــــــي إلا إذ نص 

ـــــــــــــائيالقانون على خلاف ذلك ، ومن تلك القرارات هو القرار ، أو كانت نتيجة إلغاءها بموجب قرار قضــ
                                                        

 المعدل. ١٩٦٠لسنة  - ٢٤من قانون الخدمة المدنية رقم  - ٣٦ينظر: نص المادة  - ٥٤
أنهُ  المعدل، على ١٩٩١لسنة  - ١٤من قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  -سابعاً/ ʬمناً /٨نصت المادة  - ٥٥

ســابعاً: الفصــل "ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصــل يتضــمن الأســباب التي اســتوجبت فرض العقوبة عليه..." 
ـــتراكي، وذلـك بقرار  ʬمنــاً: العزل: "ويكون بتنحيــة الموظف عن الوظيفــة Ĕـائيــاً ولا تجوز إعـادة توظيفــه في دوائر الـدولـة والقطــاع الاشـــــــــــ

 ير...." مسبب من الوز 
، المكتب ١٣/٩/٢٠١٨، المؤرخ في  - ٢٠١٦قضــــــاء إداري/ تمييز/  /١٤٧ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم  - ٥٦

 . ٣٥١، ص ٢٠١٨الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 
، ١٣/٢/٢٠٢٠، المؤرخ في  - ٢٠١٨قضــــــــــــــــاء إداري/ تمييز/  /١٤١١ينظر: قرار المحكمــة الإداريــة العليــا العراقيــة رقم  - ٥٧

 . ٤٣٧ــ  ٤٣٦، ص ٢٠٢٠المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 
، ١٢/٨/٢٠٢٠، المؤرخ في  - ٢٠١٨قضــــــــــــــــاء موظفين/ تمييز/  /٥٨٤ينظر: قرار المحكمــة الإداريــة العليــا العراقيــة رقم  - ٥٨

 . ٣١٥، ص ٢٠٢٠المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 



 

١٥٩ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

الماضـــــــــي وإنما تســـــــــري إلى المســـــــــتقبل فقط، لما فيه من احترام  الإداري المعاكس حيث لا تســـــــــري آʬره إلى
ـــتقرار الحقوق والمراكز القانونية المكتســــــبة من جانب أخر، وهذا ما تبناه  لقواعد المشــــــروعية من جانب واســـ

على أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمصري والعراقي  عليه، وما استقرت الإداري الكثير من فقهاء القانون
ســـــتقبل، الم علىواقتصـــــار آʬره  ن القرار الإداري المعاكس إلى الماضـــــي،ʮدة عدم رجعية أو ســـــر أعمال قاع

ن أثر القرار الإداري ʮ الفرع الأول إلى بيان: عدم ســر فرعين، ســنتطرق في علىلذلك ســنقســم هذا المطلب 
لمعاكس إلى المستقبل نخصص الفرع الثاني إلى بيان: انصراف أثر القرار الإداري اسالمعاكس إلى الماضي، و 

 فقط.
 :الماضي علىعدم سرʮن أثر القرار الإداري المعاكس : الفرع الأول

من المســــــلم به فقهاً وقضــــــاءً عدم ســــــرʮن أثر القرار الإداري المعاكس إلى الماضــــــي، واقتصــــــار آʬره إلى 
ـــابق ســـــــــليمة وʭفذة من الن كون أن   احية القانونية؛المســـــــــتقبل مع بقاء الآʬر التي رتبها القرار الإداري الســــــ

عد قراراً إدارʮً جديداً ومســـتقلاً عن القرار الأول وبمجرد صـــدوره يمثل Ĕاية طبيعية يُ القرار الإداري المعاكس 
للقرار الإداري الأول الذي حل محله، ونتيجة لذلك تطرق الفقه القانوني الإداري إلى العديد من التعريفات 

من ʫريخ  لإداري المعاكس إذ عرف ϥنه " ســـــرʮن القرار الإداري ϥثر مباشـــــرلمبدأ عدم ســـــرʮن أثر القرار ا
ـــــــحابه على ما تم من مراكز قانونية قبل ذلك" هِ نفاذ ــــــ ، كما عرف ϥنه " عدم جواز تطبيق )٥٩( وعدم انســ

حصــــــــــــــر القرار الإداري على الأعمال والوقائع القانونية التي تمت قبل التاريخ المحدد لبدء ســـــــــــــــرʮنه، وإنما ين
، وبذلك فأن الآʬر التي يرتبها القرار )٦٠(ســـــــــرʮنه على ما يحدث من وقائع وأعمال بعد ʫريخ الســـــــــرʮن "

مع مبدأ تطبيق الأثر  ميتلائʫريخ صدور القرار، وهو مما الإداري المعاكس تسري على المستقبل إبتداءً من 
، ولعل من )٦١(نت في ظل القرار الإداري السابقالفوري والمباشر للقانون ʪلنسبة للمراكز القانونية التي تكو 

ها القرار الإداري المعاكس هو أهم المبررات القانونية الخاصة بعدم رجعية أو سرʮن القرارات الإدارية وبضمن
قتضـــيه اســـتقرار المعاملات والمراكز القانونية، إذ أن مجرد القول أو الأخذ بمبدأ رجعية القرارات الإدارية، ي ما

ون أمام اســـــتقرار في تلك المعاملات، كما يجعل من الإدارة ســـــلطة عليا في إلغاء الأوضـــــاع القانونية فلا نك
ـــــية وجوهرية في عدم  ـــبة في الماضـــــــي، فمبدأ عدم رجعية هذه القرارات يمثل ضـــــــمانة أســـــــاســ الفردية المكتســــ

                                                        
 .١٠١، ص٢٠٠٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢د. شريف يوسف خاطر، القرار الإداري، ط - ٥٩
 . ٣٥٣، ص ٢٠٠٤د. آداء حدود، الوجيز في القانون الإداري، دون طبعة، دون دار نشر، دبي،  - ٦٠
، بحث منشـــور في  -ني دراســـة مقارنة ينظر: حســـام محســـن عبد العزيز، القرار الإداري المضـــاد وأثرة على مبدأ الأمن القانو  - ٦١

 . ٢٦٧، ص ٢٠٢٤مجلة نينوى للدراسات القانونية، كلية القانون، جامعة الموصل، العدد صفر، 
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، ومن المبررات أيضـــــــاً )٦٢(قة التي تولدت لهم من القرارات الإدارية الســـــــاب المســـــــاس ʪلمراكز القانونية للأفراد
ــــي يعد من  هي ضـــــرورة مراعاة مقتضـــــيات العدالة والمنطق، فمبدأ عدم انصـــــراف تلك القرارات على الماضـ

لأفراد وعدم التأثير عليهم فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماēم الناشــــــــئة من جراء امقتضــــــــيات تحقيق العدالة بين 
ــــي في عدم ســــــــرʮن أثر القرارات  ،أما)٦٣(تنفيذ القرار الإداري الســــــــابق عليهم ʪلنســــــــبة إلى الســــــــبب الرئيســــ

الإدارية على الماضي يتجسد في احترام الحقوق المكتسبة لصاحب الشأن، فإذا أكتسب حقاً في ظل نظام 
قانوني لا يســـمح بموجبه المســـاس بذلك الحق حتى وأن تغيرت الأوضـــاع القانونية التي عن طريقها أكتســـب 

جوهرية لهم فلا يجوز المســاس đا ه الأفراد لحقوقهم القانونية ضــمانلك يعد اكتســاب ذلك الحق، ونتيجة لذ
 .)٦٤( إلا بموجب القانون

أما بخصــوص موقف الفقه والقضــاء الإداري في العراق والدول المقارنة، من مبدأ عدم ســرʮن أثر القرار 
ــي،  ر الإداري المعاكس لا يمتد من ʭحية إلى أن القرا الفرنســــيأشــــار الفقه فقد الإداري المعاكس إلى الماضــ

ــدور القرار الإداري المعاكس،  الأثر إلى الماضـــــــي، وإنما تبقى الآʬر التي رتبها القرار الســـــــابق ʭفذة لحين صـــــ
وهذا ما أكده الفقيه بوʭرد ϥنه " القرار الســابق على القرار المعاكس يســتمر ʭفذاً ومنتجاً لآʬره كاملة إلى 

المعاكس، على أن تبقى الآʬر التي تمت قبل صدور القرار الأخير سليمة وقائمة قانوʭً"  وقت صدور القرار
ϥنهُ " القرار المعاكس يقتصـــــــر على أĔاء القرار الســـــــابق  Muzellecكما شـــــــار إلى ذلك أيضـــــــاً الفقيه 

لدولة الفرنسي ، وهذا ما أخذ به مجلس ا)٦٥( ʪلنسـبة للمسـتقبل مع ترك آʬره التي تمت في الماضـي سـليمة"
الإدارة الرجوع في القرار؛ لأنهُ منشـــــئاً  اســـــتطاعةعدم  ،...إذ جاء فيه" ١٩٨١في حكمه الصـــــادر في عام 

إذ جاء فيه  ١٦/٨/٢٠٠٨، وأيضــــاً حكمه الصــــادر في )٦٦( حقوقاً لصــــاحب الشــــأن؛ ولأنهُ كان ســــليماً"

                                                        
ـــــورات الحلبي الحقوقية بيروت،  - ٦٢ ينظر: د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضــــــــــــــاء الإداري، الكتاب الأول، دون طبعة، منشـــــــــ
 .٦٠، ص ٢٠٠٣

الحسيب عبد الفتاح، الأثر الرجعي في القضاءين الإداري والدستوري، دون طبعة، دار النهضة العربية،  ينظر: د. أحمد عبد - ٦٣
 .٢٥٩، ص ٢٠١٢القاهرة، 
، مصــدر ســابق، ص  -ينظر: خليل عبد القادر حســين، القرار الإداري المضــاد وأثرة على الحقوق المكتســبة دراســة مقارنة  - ٦٤

٢١٣ . 
 . Ĕ٥٩٤اية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، مصدر سابق، ص  ينظر: د. حسني درويش، - ٦٥
 . ١٢٣أشار له د. محمد خالد المعاضيدي، القرار الإداري المضاد، مصدر سابق، ص  - ٦٦



 

١٦١ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

القانونية على المراكز القانونية للأفراد أن مبدأ عدم الرجعية في القرار الإداري يعني تطبيق نصـــــــوصـــــــه  ،..."
 .)٦٧(التي تم انشاؤها قبل دخولها حيز النفاذ..."

أما في مصــــر اتجه الفقه إلى عدم جواز ســــرʮن القرار الإداري المعاكس إلى الماضــــي، إذ لا يمكن تطبيق 
ـــــر ذلك القرار على الأوضــــــــاع والمراكز ا ، )٦٨( داري المعاكسن القرار الإʮلقانونية التي اكتســــــــبت قبل بدأ ســـ

ـــافة إلى أن جميع القرارات الإدارية تســــري في مواجهة المعنيين  ةلائحي مكانت قرارات فردية أأســــواء  ،ʪلإضـ
đ رها إلى الماضــــي من ثما مباشــــرة بمجرد صــــدورها، وʬلنســــبة لأʪ وهذا ما )٦٩( لا تكون لها صــــفة الرجعية ،

أن القاعدة الأســــــاســــــية التي  ،...في حكمها الذي جاء فيه "أشــــــارت إليه المحكمة الإدارية العليا المصــــــرية 
ـــــــــــــتند إليها في نفاذ القرارات الإدارية ومنها القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية هو أن يقترن بتاريخ  يســ

 ..".ث تســــري هذه الأحكام ʪلنســــبة للمســــتقبل فقط، ولا تســــري على الماضــــي ϥثر رجعييصــــدورها بح

أن الأصل في نفاذ القرارات الإدارية هو أن  ،ك أيضاً في حكم أخر لها جاء فيه "...، كما أكدت ذل)٧٠(
ث تســــري على المســــتقبل، ولا تســــري على الماضــــي ϥثر رجعي، وذلك يتقترن القرارات بتاريخ صــــدورها بح

 .)٧١( ...حفاظاً على الحقوق المكتسبة للأفراد والمراكز الذاتية واستقرار المعاملات في اĐتمع
أما بخصوص موقف الفقه والقضاء الإداري العراقي فهو الأخر أقر بعدم أمكانية سرʮن القرار الإداري 
المعاكس على الماضـــــــــــــــي، معتبراً إʮه من المبادئ العامة للقانون التي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، لأن 

الماضـــــــي، حفاظاً على الحقوق الأصـــــــل في أʬرها تســـــــري إلى المســـــــتقبل فقط، وليس لها أي أثر رجعي إلى 
ــــــدور القرار الإداري  ـــــبة التي كانت ســـــــائدة في ظل صـ الفردية واســـــــتقرار المعاملات والمراكز القانونية المكتســ

                                                        
67 - Les grads: arrest de jurisprudence administrative, edition 15, Paris, 2005, p 

392.  
ـــــر، القاهرة، ١، القانون الإداري المصــــــــــــــري والمقارن، جينظر: د. محمد فؤاد المهنا - ٦٨ ، ص ١٩٥٨، دون طبعة، مطبعة نصـــــــــ

٦٣٠ . 
 . ٤٠٠، ص٢٠٠٥ينظر: د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - ٦٩
. ١١/٥/٢٠٠١، المؤرخ في جلسة  -قضائية  ٤٧نة لس ٦٧٤٨ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  - ٧٠

 . ١٠٩، ص ٢٠٠١مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لعام 
. ٢/٥/٢٠٠٥، المؤرخ في جلســـة  -قضـــائية  ٤٩لســـنة  ٣٢٠٦ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا المصـــرية في الطعن رقم  - ٧١

 . ٦٤الأول، القاهرة، ص مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري، اĐلد 
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، وهذا ما أخذ به مجلس الدولة العراقي في قرار صــــــادر للمحكمة الإدارية العليا إذ جاء فيه " )٧٢( الســــــابق
 .)٧٣( لا يسري القرار الإداري ϥثر رجعي"

ـــه في العديد من النصــــوص الدســــتورية والقانونية التي تؤكد على عدم ســــرʮن أثر  ويجد هذا المبدأ أســــاسـ
هذا القرار على الماضــــــــي، من ذلك ما جاء في القانون الإداري الفرنســــــــي إذ نص على أنهُ" لا يجوز للقرار 

نص القانون على خلاف ذلك الإداري أن يكون لهُ أثر رجعي إلا إذا أجاز القانون ذلك صــــــــــراحة أو إذا 
، وفي نص أخر أشار إلى ذلك " أن القوانين لا تسري إلا على المستقبل وليس )٧٤( لتحقيق مصلحة عامة"

) من دســــتور جمهورية ٢٢٥، كذلك الحال في مصــــر إذ أشــــار إلى هذا المبدأ في المادة ()٧٥( لها أʬراً رجعية"
تســــــري أحكام القوانين إلا على ما يقع من ʫريخ  المعدل، التي نصــــــت على أنهُ" لا ٢٠١٤مصــــــر لســــــنة 

المعدل، في  ١٩٤٨) لســــــــــــنة ١٣١العمل đا..."، ونص على ذلك أيضــــــــــــاً القانون المدني المصــــــــــــري رقم (
، أما في العراق فقد ذهب إلى ما ذهب إلية المشرع المصري )٧٦( المواضيع الخاصة ʪلتقادم والأهلية القانونية

) من دســـــتور جمهورية العراق ١٩جعية القوانين حســـــب ما جاء بنص المادة (من حيث الإخذ بمبدأ عدم ر 
، إذ نصـــت على أنهُ " ليس للقوانين أثر رجعي مالم ينص على خلاف ذلك، ولا يشـــمل هذا ٢٠٠٥لعام 

ر بصـــورة صـــريحة إلى هذه النصـــوص القانونية أĔا لم تشـــوالملاحظ من  الاســـتثناء قوانين الضـــرائب والرســـوم"
ـــــــــــرʮن القرار الإداري المعاكس إلى الماضــــــــــــــي، وإنما تناولت القوانين فقط، وʪلتالي فمن الممكن أن  عدم ســـ

تكون هذه النصـــــوص القانونية أســـــاســـــاً لمبدأ عدم ســـــرʮن أثر القرار الإداري المعاكس، لأن المشـــــرع عندما 
مما قواعد القانونية، ينص في الدســـــتور أو في القوانين على هذا المبدأ يكون بذلك قد راعى مســـــألة تدرج ال

عليها من خضـــــــــــــوع القاعدة القانونية الأدنى مرتبة للقاعدة القانونية الأعلى مرتبة، ونتيجة لذلك لا  بترتي
يمكن للإدارة أن تقوم ϥصـــــــدار قرارات إدارية معاكســـــــة ذات أثر رجعي إلى الماضـــــــي، احتراماً لما تقرره من 

                                                        
 . ٥٨، ص ٢٠١٢ينظر: د. مازن ليلو راضي، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - ٧٢
، المكتب الفني، ٢٩/٥/٢٠٢٢المؤرخ في  - ٢٠٢١قضــــــــــــــاء موظفين/ تمييز/ /٩٩٣ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  - ٧٣

 . ٤١٥، ص ٢٠٢٢لدولة وفتاواه لعام قرارات مجلس ا
 . ٢٠٠٠من القانون تنظيم القضاء الإداري الفرنسي لسنة  - ٤ /٢١١ينظر: نص المادة  - ٧٤
 المعدل.  ١٨٠٤من القانون المدني الفرنسي لعام  - ١ينظر: نص المادة  - ٧٥
 المعدل.  ١٩٤٨لسنة  - ١٣١من القانون المدني المصري رقم  - ٧و  ٦ينظر: نص المادة  - ٧٦



 

١٦٣ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ــــوص قانونية ʭظمة لهذا المبدأ، وبذلك فمن ʪب أولى أن كل ما يطبق على التشـــــــريعات العادية يطبق  نصـــ
 .)٧٧( على القرارات الإدارية كوĔا أدنى مرتبة منها

 :انصراف أثر القرار الإداري المعاكس إلى المستقبل: الفرع الثاني
ــع القرار الإداري المع  إلى المســــتقبل فقط فيما يتعلق ʪلمراكز هُ اكس إلى مبدأ أخر وهو انصــــراف أثر يخضــ

القانونية التي ستكتسب في المستقبل، وبذلك فأن هذا القرار عند صدوره أما أن يؤدي إلى إلغاء أو تعديل 
كان ذلك بصــــورة كلية أو جزئية، أســــواء  ،التي صــــدرت في الماضــــي )٧٨( القرارات الإدارية الفردية الســــليمة

" انصرافه إلى المستقبل إبتداءً من ʫريخ  هذا المبدأ ϥنهٌ  فر ʬر التي انتجتها سليمة، لذا عُ على أن تبقى الآ
، وبذلك فأن الفقه )٧٩( ʬرها"آقرار الملغى سليمة ومنتجة لجميع صدوره، مع بقاء كافة الآʬر التي ولدها ال

،على )٨٠(والقضاء الإداري في فرنسا أكد على أن هذا القرار يسري ϥثر مستقبلي إبتداءً من ʫريخ صدوره
للإدارة أن تتعرض  فردية فيما يتعلق ʬϥرها الفردية ʪلنســـــبة للمســـــتقبل، ومن ثم لا يجوزالقرارات الإدارية ال

ــــواء، لها ʪلمســــــــتقبل  ، كما أشــــــــار إلى ذلك أيضــــــــاً الفقيه الفرنســــــــي)٨١(لتعديلʪ مكان ذلك ʪلإلغاء أ  أ ســــ
ته إلى المعاش ϥن " إلغاء قرار تعيين موظف يكون عن طريق أتخاذ إجراءات فصــــله وأحال )albere البير(

الذي  Muzellec، وأيضــــــاً الفقيه الفرنســــــي )٨٢( طبقاً للقوانين والأنظمة الســــــائدة وقت صــــــدور القرار"
ـــبة للمســـــتقبل مع ترك إقرار الإداري المعاكس يقتصـــــر على أكد على " أن ال Ĕاء آʬر القرار الســـــابق ʪلنســ

من أنهُ " إĔاء  Devolve قيه الفرنســــيوبذات المعنى ذهب الف)، ٨٣( آʬره التي تمت في الماضــــي ســــليمة"
وهذا ما اســــــتقر عليه قضــــــاء مجلس  ،)٨٤( القرار المشــــــروع ϥثر للمســــــتقبل عند اتخاذ الإجراءات المعاكســــــة"
في  هُ وأحالتهم إلى المعاش من ذلك حكم الدولة الفرنســــي في العديد من القضــــاʮ الخاصــــة بفصــــل الموظفين

                                                        
ينظر: د. علاء عبد المعتال، مدى جواز الرجعية وحدودها في القرارات الإدارية، دون طبعة، دار النهضــــــة العربية، القاهرة،  - ٧٧
 . ٥٢، ص ٢٠٠٤

 يعرف القرار الإداري الفردي ϥنهُ" القرار الإداري الذي ينشــــئ مركزاً قانونياً خاصــــاً بفرد معين" أشــــار لهُ د. حمدي ʮســــين - ٧٨
 . ٢٤٥عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري، مصدر سابق، ص 

 . ٦٩٢ينظر: د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مصدر سابق، ص  - ٧٩
 . ٥٠، ص ١٩٩١، دون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢ينظر: د. أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، ج - ٨٠
 . ١٣٤ينظر: محمد خالد شهاب المعاضيدي، القرار الإداري المضاد، مصدر سابق، ص  - ٨١
، ســـــالة ماجســـــتير، كلية  -ينظر: عبد الحميد عبد المهدي، أثر تغير الوقائع على مشـــــروعية القرار الإداري دراســـــة مقارنة  - ٨٢

 . ٤٣، ص ١٩٨٣القانون، جامعة بغداد، ف
 . ٥٩٤ية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، مصدر سابق، ينظر: د. حسني درويش، Ĕا - ٨٣
 . ٤١٢، ص ١٩٨٨، مطبعة الفلاح، الكويت، ١د. أبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، ط - ٨٤
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١٦٤ 
 

ــــــــــئ لح ــــع للشـــــــــــــروط التي يتطلبها الذي جاء فيه " أن القرار المنشـــ ــــــ ق لا يمكن إلغاءه إلا بقرار جديد يخضـــ
 .)٨٥(  إلا بقرار عزل الموظف أو أحالته إلى المعاش"ينالقانون، وʪلتالي لا يمكن سحب قرار التعي

أما في مصــــــر فأن الفقه والقضــــــاء الإداري المصــــــري ســــــلك مســــــلك الفقه والقضــــــاء الإداري الفرنســـــي 
لقرار الإداري المعاكس إلى المســـتقبل فقط، لذلك ذهب الفقه إلى القول " بخصـــوص اقتصـــار ســـرʮن آʬر ا

أن القرار المعاكس يعتبر قرار جديد ومنفصـــل عن القرار الأول وصـــدوره يعتبر Ĕاية للقرار الأول الذي يحل 
، )٨٦( محله، ومن ثم تتوقف آʬره ʪلنســبة للمســتقبل ويبقى منتجاً لأʬره ʪلنســبة للماضــي دون المســاس به"

ينصـرف إلى  هُ ار الأول صـراحة أو ضـمناً فأن أثر كما أكدو على أن " القرار المضـاد سـواء صـدر ϵلغاء القر 
، وهذا ما أشـــار له قضـــاء مجلس الدولة المصـــري وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا " )٨٧( المســـتقبل"

تلك القرارات يكون بتاريخ صدورها، وبذلك  عدم رجعية القرارات الإدارية، حتى وأن كان الأصل في نفاذ
 .)٨٨( فهي تسري على المستقبل ولا تسري ϥثر رجعي على الماضي..."

ـــــــاء الإداري لم يخرج عن ما انتهى إليه الفقه والقضـــــــــــــــاء الإداري في  أما في العراق نجد أن الفقه والقضــــــــ
ʭفــذاً من ʫريخ صــــــــــــــــدوره وينتج آʬره  الــدول محــل المقــارنــة، إذ اتفق الفقــه إلى أن " القرار الإداري يكون

، في حين ذهب أخر إلى أنهُ من الممكن )٨٩( للمســــتقبل من لحظة صــــدوره ولا يســــري ʬϕره على الماضــــي"
أن يتم إĔاء آʬر القرار الإداري الفردي الســـليم ʪلنســـبة للمســـتقبل مع عدم المســـاس بتلك الآʬر التي تمت 

ــــي ـــارت إلي)٩٠( في الماضــــ ه المحكمة الإدارية العليا في قرارها الذي جاء فيه " لا يســــــــري القرار ، وهذا ما أشـــــ
 .)٩١( الإداري ϥثر رجعي"

                                                        
، ١٩٩١أشار لهُ د. أحمد يسري، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - ٨٥

 . ٢١ص
 . ٤٥٦ينظر: دعاء عبد المنعم شفيق، نظرية القرار الإداري المضاد، مصدر سابق، ص  - ٨٦
 . ٣٢٩د. حمدي ʮسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري، مصدر سابق، ص  - ٨٧
، مجموعة ٢/٢/٢٠٠٥، جلســــة  -قضــــائية  ٤٩لســــنة  ٣٢٥٦ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا المصــــرية في الطعن رقم  - ٨٨

 . ٢٠٠٥قرارات المحكمة الإدارية العليا المصرية لعام 
ــل،  - ٨٩ د. ماهر صــــــــــالح علاوي الجبوري، الوســــــــــيط في القانون الإداري، دون طبعة، دار أبن الأثير للطباعة والنشــــــــــر، الموصــــــــ
 . ٣٨٣، ص ٢٠١٢

 . ٣١٦، ص ٢٠١٨ار، السليمانية، ، مكتبة ʮد ك٢ينظر: د. نجيب خلف أحمد الجبوري، القانون الإداري، ط - ٩٠
، المكتب الفني، ٢٩/٥/٢٠٢٢، المؤرخ في  - ٢٠٢١قضاء موظفين/ تمييز/  /٩٣٣ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  - ٩١

 . مشار لهُ مسبقاً في ثناʮ البحث. ٤١٥، ص ٢٠٢٢قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 



 

١٦٥ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ــع لمبدأ عدم أمكانية المســـــــاس  ــــدرها الإدارة لا تخضـــــ ومن الجدير ʪلذكر أن القرارات التنظيمية التي تصـــ
تلك القرارات بغيرها في الإدارة أن تعدل أو تلغي أو تسـتبدل  علىها التي حصـلت في الماضـي، إذ أن ʬϕر 

لا تنشــــئ مراكز ذاتية، صــــدورها أي وقت وفقاً لمقتضــــيات المصــــلحة العامة، لأن القرارات التنظيمية بمجرد 
 .)٩٢( وإنما تنشئ مراكز قانونية عامة وموضوعية

فقوا ات ،في العراق والدول المقارنة ينواســــتناداً إلى ما ســــبق بيانه نرى ϥن كل من الفقه والقضــــاء الإداري
ـــــــــرʮنه من حيث الآʬر التي يرتبها على المســــــــــتقبل فقط، وعدم  إلى أن القرار الإداري المعاكس يقتصــــــــــر سـ

 لغرض الحفاظمنها بنص قانوني صريح؛  إلا ما استثنيأمكانية الرجوع đا على الآʬر التي تمت في الماضي، 
 .على المراكز القانونية المكتسبة

 الخاتمة
دراسة مقارنة)، تمكنا من ــــ وضوع (الأحكام القانونية للقرار الإداري المعاكس بعد أن فرغنا من بحث م

 الوصول إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات وهي:
 :الاستنتاجاتأولاً: 

ــــدار القرار الإداري المعاكس، يتجســـــد في انصـــــراف أʬر ذلك  .١ أن الأثر القانوني المترتب على إصـ
ـــــتقبل فقط، دون الرجوع ـــــــــابقة من حقوق  القرار للمســـــ đا على ما نتج من القرارات الفردية السـ

ـــتقرار المراكز القانونية واحترام  ومراكز قانونية مكتســـــبة دون القرارات التنظيمية، وذلك لغرض اســ
 مبادئ العدالة والمنطق.

أن ضـــمانة احترام حق الدفاع والتســـبيب عند إصـــدار القرار الإداري المعاكس، تعد من الأســـس  .٢
التي يجب الأخذ đا حتى وأن لم ينص عليها القانون، إذ يترتب على عدم مراعاēا أو الجوهرية 

أغفالها عدم مشـــروعية القرار الإداري المعاكس، مما يجعله عرضـــة للطعن به ʪلإلغاء أمام القضـــاء 
 الإداري لما لهما من مساس مباشر ʪلمراكز القانونية.

اري المعاكس هي ذاēا التي أصــدرت القرار الأول أو صــدار القرار الإدالســلطة المختصــة ϵ تكون .٣
 السلطة الرʩسية لها، مالم ينص القانون على أʭطة ذلك الأختصاص لجهة أخرى.

أن كل من المشـــــــــرع العراقي والمصـــــــــري اتفقوا ϥن يكون تســـــــــبيب القرارات الإدارية قاصـــــــــراً على  .٤
على الموظفين، دون أن يكون هناك ألزام القرارات التأديبية الخاصــة بتوقيع العقوʪت الانضــباطية 

 على الإدارة بتسبيب قراراēا المتعلقة بنهاية القرارات الإدارية المشروعة.

                                                        
  .٢٣١، ص ٢٠٠٥الإداري، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  ينظر: د. مازن ليلو راضي، القانون - ٩٢
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١٦٦ 
 

 :ʬنياً: المقترحات
نقترح على المشـــــــرع العراقي أن يقرر الزامية التســـــــبيب عند إصـــــــدار القرارات الإدارية بما في ذلك  .١

ــــــــــــد في دقـة العمـل الإداري والحفـاظ على   القرار الإداري المعـاكس، لمـا لـهُ من أهميـة كبيرة تتجســــ
 حقوق الأفراد أمام القضاء أو أمام الجهات الرقابية المختلفة.

ـــة ϥصـــــــــدار القرارات  .٢ ـــــرع العراقي إلى النص صـــــــــراحة ببطلان جميع الإجراءات الخاصــــــ ندعو المشــــ
ـــــــباطية وما ينتج عنها من آʬر عند الإخ ـــــمانة الإدارية الخاصـــــــــة بفرض العقوʪت الانضــ لال بضــــ

 الدفاع والتسبيب.
نوصــــــــي المشــــــــرع العراقي ϥدراج نص يتضــــــــمن معالجة قانونية للأʬر الناتجة عن القرارات الإدارية  .٣

على المســتقبل فقط، فيما  هالفردية الســابقة، عند صــدور القرار الإداري المعاكس واقتصــار ســرʮن
 ية للأفراد المخاطبين بذلك القرار.يتعلق ϥحترام الحقوق المكتسبة واستقرار المراكز القانون



 

١٦٧ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

 المصادر
 أولاً: الكتب القانونية.

 .١٩٨٨، مطبعة الفلاح، الكويت، ١د. أبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، ط .١
 .١٩٩١، دون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة،٢د. أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، ج .٢
 .١٩٨١دار الفكر العربي، القاهرة،  ،١د. أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، ط .٣
د. أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح، الأثر الرجعي في القضاءين الإداري والدستوري، دون طبعة،  .٤

 .٢٠١٢دار النهضة العربية، القاهرة، 
ـــــاء الإداري الفرنســـــــي، دون طبعة، منشـــــــأة المعارف،  .٥ د. أحمد يســـــــري، أحكام المبادئ في القضــ

 .١٩٩١الإسكندرية، 
 .٢٠٠٤داء حدود، الوجيز في القانون الإداري، دون طبعة، دون دار نشر، دبي، د. آ .٦
 .١٩٨٢د. ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية، دار العربية للموسوعات، القاهرة،  .٧
د. حامد مصـــــطفى، مبادئ القانون الإداري العراقي، دون طبعة، شـــــركة الطبع والنشـــــر الأهلية،  .٨

 .١٩٨٦بغداد، 
، دار أبو اĐد، ٢عبد الحميد، Ĕاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، ط د. حسني درويش .٩

 .٢٠٠٨القاهرة، 
د. حمدي ʮســــين عكاشــــة، القرار الإداري في قضــــاء مجلس الدولة المصــــري، دون طبعة، منشــــأة .١٠

 .١٩٨٧المعارف، الإسكندرية، 
الأول، دار الفكر العربي، د. ســليمان محمد الطماوي، القضــاء الإداري، قضــاء الإلغاء، الكتاب .١١

 .٢٠١٥القاهرة، 
ـــــليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية (دراســــــة مقارنة)، ط.١٢ ، دار الفكر ٧د. سـ

 .٢٠٠٦العربي، القاهرة، 
د. ســـــــــــــــليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دون طبعة، دار الفكر العربي، .١٣

 .١٩٦١القاهرة، 
ـــكل في القرارات الإدارية (دراســـــــة مقارنة)، دون طبعة، منشـــــــورات الحلبي سمية .١٤ محمد كامل، الشــــ

 .٢٠١٤الحقوقية، بيروت، 
 .٢٠٠٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢د. شريف يوسف خاطر، القرار الإداري، ط.١٥



 الأحكام القانونية للقرار الإداري المعاكس (دراسة مقارنة) 

١٦٨ 
 

ــــــون مســــــــلماني، الاتجاهات الحديثة في القضــــــــاء الإداري، ط.١٦ ــــــورات زين ١عبد الأمير حســ ، منشــ
 .٢٠١٦قوقية، بيروت، الح

ـــــأة المعارف، الإســــكندرية، .١٧ ــــــ ـــــــ د. عبد الغني بســــيوني عبد الله، القانون الإداري، دون طبعة، منشـــــ
١٩٩١. 

د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضـــماʭت التأديبية في الوظيفة العامة (دراســـة مقارنة)، دار .١٨
 .١٩٧٩النهضة العربية، القاهرة، 

برزنجي ود. علي محمد بدير و د. ʮســـــــين الســـــــلامي، مبادئ واحكام د. عصـــــــام عبد الوهاب ال.١٩
 .٢٠١٥، دار السنهوري، بغداد، ١القانون الإداري، ط

د. علاء عبـــد المعتـــال، مـــدى جواز الرجعيـــة وحـــدودهـــا في القرارات الإداريـــة، دون طبعـــة، دار .٢٠
 .٢٠٠٤النهضة العربية، القاهرة، 

ـــباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (د. غازي فيصــــــل مهدي، شــــــرح أحكام قانون ان.٢١ ) ١٤ضـــ
 .٢٠٠١، دون طبعة، بغداد، ١٩٩١لسنة 

ــــــــــــي، القانون الإداري، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الاســـــــــــــــكندرية، .٢٢ د. مازن ليلو راضـــ
٢٠٠٥. 

 .٢٠١٠د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، دون طبعة، منشورات جامعة دهوك، بغداد، .٢٣
ضــــــــي، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، منشــــــــأة المعارف، الإســــــــكندرية، د. مازن ليلو را.٢٤

٢٠١٢. 
ـــــرة، ط.٢٥ ــــــ ــــــــي، حماية الأمن القانوني في النظم القانونية المعاصــــ ، المركز العربي، ١د. مازن ليلو راضـــــــ

 .٢٠٢٠القاهرة، 
لأثير للطباعة د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، دون طبعة، دار أبن ا.٢٦

 .٢٠١٢والنشر، الموصل، 
د. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، دون طبعة، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، .٢٧

 .٢٠١٢بغداد، 
ـــــــــاد، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، .٢٨ محمد خالد شــــــــــــــهاب المعاضــــــــــــــيدي، القرار الإداري المضـــــ

 .٢٠١٦الإسكندرية، 
ــــــورات الحلبي د. محمد رفعت عبد الوهاب.٢٩ ـــــاء الإداري، الكتاب الأول، دون طبعة، منشــــ ، القضـــــ

 .٢٠٠٣الحقوقية بيروت، 



 

١٦٩ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضــــاء الإداري، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإســــكندرية، .٣٠
٢٠٠٥. 

د. محمد طه حسين الحسيني، الوسيط في القانون الإداري، دون طبعة، منشورات زين الحقوقية، .٣١
 .٢٠١٧وت، بير 

، دون طبعة، مطبعة نصــــر، القاهرة، ١د. محمد فؤاد المهنا، القانون الإداري المصــــري والمقارن، ج.٣٢
١٩٥٨. 

ــــــكنــدريــة، .٣٣ د. محمــد فؤاد عبــد البــاســـــــــــــــط، القرار الإداري، دون طبعــة، دار الفكر العربي، الإســـــــــ
٢٠٠٠. 

 .١٩٧٠، دار الاتحاد العربي، القاهرة، ١د. محمود حلمي، القرار الإداري، ط.٣٤
، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٤د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط.٣٥

١٩٧٩. 
مصطفى أحمد الديداموني، الإجراءات والأشكال في القرار الإداري (دراسة مقارنة)، دون طبعة، .٣٦

 .١٩٩٢الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، 
 .٢٠١٨كار، السليمانية،   ، مكتبة ʮد٢ون الإداري، طد. نجيب خلف أحمد الجبوري، القان.٣٧

 ʬنياً: الرسائل والأطاريح.
ـــــالة .١ ـــة مقارنة)، رســــــ ـــبيب العقوʪت الإنضـــــــــــباطية (دراســــــــ بيداء أبراهيم قادر، التنظيم القانوني لتســــــــ

 .٢٠٠٨ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 
ـــبة (دراســـــــــة تحليلية خليل عبد القادر حســـــــــين، القرار الإداري المضـــــــــاد وأثره ع.٢ لى الحقوق المكتســــــ

 .٢٠٢١مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 
ـــــــــــــاد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة .٣ ـــفيق، نظرية القرار الإداري المضــ ــــــ دعاء عبد المنعم شــــــ

 .٢٠٠٠الزقازيق، 
ــــي، حرية الإدارة في ســــــحب قراراēا، اطروحة.٤ دكتوراه، كلية الحقوق جامعة  رحيم ســــــليمان الكبيســ

 .٢٠٠٠القاهرة ،
صادق محمد علي الحسيني، القرار الإداري المضاد (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة ʪبل، .٥

 .٢٠٠٤كلية القانون، 
عبد الحميد عبد المهدي، أثر تغير الوقائع على مشـــــــروعية القرار الإداري (دراســـــــة مقارنة)، ســـــــالة .٦

 .١٩٨٣انون، جامعة بغداد، ماجستير، كلية الق
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ليث حسن علي، النظام القانوني للشكل والإجراءات في القرار الإداري ـــــــــــــــــ دراسة مقارنة، رسالة .٧
 .١٩٨٣ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،

محمد بن أبراهيم بن عبد الله، القرار الإداري المضــــاد في النظام الســــعودي (دراســــة مقارنة)، رســــالة .٨
 .٢٠١٠ة الأمام محمد بن سعود الإسلامية،ماجستير، جامع

ميثاق قحطان حامد الدليمي، ســـــــــــلطة الإدارة في إĔاء القرار الإداري، رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير، كلية .٩
 .٢٠١٥الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 ʬلثاً: البحوث القانونية.
ـــام محســــن عبد العزيز، القرار الإداري المضــــاد وأثرة على مبدأ الأمن القانوني .١ ـــة مقارنة)، حسـ (دراسـ

بحث منشـــــور في مجلة نينوى للدراســـــات القانونية، كلية القانون، جامعة الموصـــــل، العدد صـــــفر، 
٢٠٢٤. 

موسى شحاذة، أهمية القواعد الشكلية والإجرائية في إعداد القرارات الفردية، بحث منشور في مجلة .٢
 .٢٠٠١، ٣أبحاث اليرموك، العدد 

ـــــاد وحماية الحقوق المكتســـــــبة في ظل أحكام مجلس ميســـــــون علي عبد الهادي، القرار الإ.٣ داري المضــ
 .٢٠١٩الدولة، بحث منشور في مركز دراسات المرأة، جامعة بغداد، 

 رابعاً: الدساتير والقوانين.
 .٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام .١
 .المعدل ٢٠١٤دستور جمهورية مصر العربية لعام .٢
 .المعدل ١٨٠٤القانون المدني الفرنسي لعام .٣
 المعدل. ١٩٠٥قانون الموازنة الفرنسي الصادر في عام .٤
 المعدل. ١٩٤٨) لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم (.٥
 المعدل. ١٩٦٠) لسنة ٢٤قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (.٦
 المعدل. ١٩٧٢) لسنة ٤٩قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم (.٧
 .١٩٨٠والنافذ في عام  ١٩٧٩در قانون تسبيب القرارات الإدارية الفرنسي الصا.٨
 .المعدل ١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (.٩

 .٢٠٠٠قانون تنظيم القضاء الإداري الفرنسي لسنة .١٠
 .٢٠١٦) لسنة ٨١قانون الخدمة المدنية المصري رقم (.١١



 

١٧١ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

 خامساً: الأنظمة والتعليمات.
صـــدار قانون الخدمة المدنية المصـــري رقم لخاصـــة ϵا ٢٠١٧لســـنة  ١٢١٦اللائحة التنفيذية رقم  .١

 .٢٠١٦) لسنة ٨١(
 سادساُ: القرارات القضائية.

 ١٦قضـــائية)، الصـــادر في  ١٣لســـنة  /٢٦حكم المحكمة الدســـتورية العليا المصـــرية في الطعن رقم (.١
 .١٩٩٤، منشور في مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام ١٩٩٢مايو 

قضـــائية)، المؤرخ في جلســة  ٤٧لســـنة  ٦٧٤٨دارية العليا المصـــرية في الطعن رقم (حكم المحكمة الإ.٢
 .٢٠٠١. مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا لعام ١١/٥/٢٠٠١

قضــــــــائية عليا)، جلســــــــة  ٤٤لســــــــنة  ٤٤١٦حكم المحكمة الإدارية العليا المصــــــــرية في الطعن رقم (.٣
٣/٣/٢٠٠٢. 

ـــــــائية)، جلســــــــــــــة  ٤٩لســــــــــــــنة  ٣٢٥٦رية في الطعن رقم (حكم المحكمة الإدارية العليا المصــــــــــــــ.٤ قضـــــــ
 .٢٠٠٥، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية العليا المصرية لعام ٢/٢/٢٠٠٥

قضـــائية)، المؤرخ في جلســة  ٤٩لســـنة  ٣٢٠٦حكم المحكمة الإدارية العليا المصـــرية في الطعن رقم (.٥
 .٢٠٠٥. مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري لعام ٢/٥/٢٠٠٥

ـــاء موظفين/تمييز/  /٢٢٠٦قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم (.٦ ــ  /١٤/١٢)، المؤرخ في ٢٠١٧قضــــــــــ
 ، قرار غير منشور.٢٠١٧

ـــــاء إداري/ تمييز/  /١٤٧قرار المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا العراقيـــــة رقم (.٧ )، المؤرخ في ٢٠١٦قضــــــــــــــ
 .٢٠١٨، المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ١٣/٩/٢٠١٨

)، المؤرخ في ٢٠١٨قضــــــــــــــــــاء إداري/ تمييز/  /١٤١١قرار المحكمــــة الإداريــــة العليــــا العراقيــــة رقم (.٨
 .٢٠٢٠، المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ١٣/٢/٢٠٢٠

)، المؤرخ في ٢٠١٨قضــــــــــــــــــاء موظفين/ تمييز/  /٥٨٤قرار المحكمــــة الإداريــــة العليــــا العراقيــــة رقم (.٩
 .٢٠٢٠لفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ، المكتب ا١٢/٨/٢٠٢٠

، ٢٩/٥/٢٠٢٢) المؤرخ في ٢٠٢١قضاء موظفين/ تمييز/ /٩٩٣قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (.١٠
 .٢٠٢٢المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 

 سابعاً: المصادر الأجنبية.
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